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 :الملخص
في  ایعتبر المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مؤسسة غایة في الأهمیة تلعب دورا فعالا وحاسم

ما تقدمه من زخم هائل للمعلومات والبدائل  من خلال اتخاذ القرار على جمیع الأصعدة ةیعقلنة وترشید عمل
التي تمكن متخذیه من تفادي الإنزلاقات المحتملة الناتجة غالبا عن غیاب رؤیا  ،والحلول المثلى المجانبة للصواب

عقلانیة إستراتیجیة، ویتولى في هذا الصدد القیام بدراسات واستشارات وتقدیم التقاریر والآراء حول المخططات 
لة تعرضها علیه الحكومة تتعلق بالمصلحة العامة ذات الطابع أومقترحات القوانین وفي كل مسریع ومشا

مهمة توفیر إطار لمشاركة المجتمع  اركي بتولیهلق جو تشاوري تشخطار لإالاقتصادي والاجتماعي، كما یعتبر 
یة والاجتماعیة، ما جعله المدني في الحوار والتشاور الوطني وضمان دیمومته حول سیاسات التنمیة الاقتصاد

یحظى باهتمام  متفاوت الأهمیة من جمهوریة لأخرى  حسب طبیعة النظام السیاسي السائد في كل فترة، ویتوج 
   .  01- 16بدسترته ضمن أسمى معیار قانوني بموجب التعدیل الدستوري 

    : الكلمات المفتاحیة
   .ریة، اتخاذ القرار، الوظیفة الاستشاریة، الدسترةالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، الترقیة المعیا

Abstract: 
The National Economic and Social Council is a very important institution that plays an 

effective and decisive role in rationalizing the decision-making at all levels, through its 
tremendous momentum of information, alternatives and optimal solutions that prevent its 
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participants from avoiding the potential slips resulting from the absence of a rational strategic 
vision. In this regard, the Council conducts studies, consultations, reports and opinions on the 
plans, drafts and proposals of the laws, and on any matter submitted to it by the Government 
concerning the public interest of an economic and social nature. It has been entrusted with the 
task of providing a framework for the participation of civil society in national dialogue and 
consultation and ensuring its sustainability on economic and social development policies, 
which has given it unequal attention from a republic to another depending on the nature of the 
political system prevailing in each period and culminating in the highest legal standard under 
constitutional amendment 16-01.  

Key words: National Economic and Social Council, Make Decision, Standard Upgrade, 
Advisory Function, Constitutionalism. 

   :المقدمة

بموجب  استحدث منها ماعرفت الجزائر عدة هیئات استشاریة منها ما تضمنه  الوثیقة الدستوریة و 
ة الجزائریة طبیعة النظام السیاسي للدولو  مراسیم رئاسیة وقرارات تنفیذیة، حیث أثرت التحولات السیاسیة

لغاءها عادة بعثو  على وجودها وإ واحد لم تحظى هذه الوظیفة بمكانة العدید منها، ففي مرحلة الحزب ال إ
متمیزة وذلك لخصوصیة النظام السیاسي الذي تمیز بسیطرة السلطة التنفیذیة بتوجهاتها في إطار حزب 

المجال الطلیعة جبهة التحریر الوطني، ومن ثم غیاب شبه كلي لهذه الهیئات ماعدا ما تم استحداثه في 
، لكن بعد الانفتاح يجلس الأعلى الاقتصادي والاجتماعمؤسسة المالمتعلق بو الاجتماعي الاقتصادي و 

مع متطلبات النظام  العدید منها تنشط في مختلف المجالات تماشیا حدثتأ 1989الدیمقراطي سنة 
كونها  تلعب دورا ملحوظ من طرف المشرع ، ما جعلها تحظى باهتمام 1يالمؤسسات وطابعهالدیمقراطي 

  .ة اتخاذهیشید عملهاما وحاسما في عقلنة القرار وتر 

یئة لتمثیل المصالح الاقتصادیة ه2 تعتبر مؤسسة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي
، یتولى 3التشریعیةوع رهن إشارة السلطة التنفیذیة و الاجتماعیة في دوالیب الدولة، فالمجلس جهاز موضو 

لة أومقترحات القوانین وفي كل مسریع مشاتقدیم الآراء حول المخططات و ت و الاستشاراالقیام بالدراسات و 
المصلحة العامة ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي، كما یتولى ا علیه الحكومة تتعلق بالمنفعة و تعرضه

مهمة توفیر إطار لمشاركة المجتمع المدني في الحوار والتشاور الوطني وضمان دیمومته حول سیاسات 
ا المنطلق عرف هذا المجلس معالجة معیاریة متباینة لغایة ، ومن هذ 4 الاجتماعیةالتنمیة الاقتصادیة و 

ترجمت  01-16دستوریة مستقلة من خلال دسترته بموجب التعدیل الدستوري مؤسسة اكتسابه صفة 
  .أهمیته كمؤسسة فاعلة في بناء سیاسة الدولة الاقتصادیة والاجتماعیة

  : لموضوع نطرح التساؤل التاليالمعالجة جوانب هذا 
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إلى غایة إعادة  1963تدرجت المعالجة المعیاریة للمجلس الوطني الاقتصادي منذ دستور  طالما 
أین ظهر كمؤسسة دستوریة مستقلة، فكیف أثرت هذه الدسترة    01-16دسترته بموجب لتعدیل الدستوري 

  على فعالیة دوره الاستشاري في عملیة اتخاذ القرار؟ 

النصوص القانونیة القدیمة بالتحلیل والنقد في إطار مقارن  تقتضي معالجة هذا الموضوع التعریج على
 بالنصوص القانونیة الجدیدة للوصول إلى الحكم بمدى فعالیة دسترة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي

  .وأثرها على الوظیفة الاستشاریة 01- 16رقم القانون  من خلال التعدیل الدستوري الصادر بموجب

القانوني لإنشاء  التدرج یتناول الأول ،مكومة من مبحثین خطةوضوع تم إتباع صد تحلیل هذا المق
 01-16التعدیل الدستوري  بموجبالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وصولا لارتقائه المعیاري 

لمجلس الوطني ل القانوني لتأسیسا، مقسم إلى مطلبین الأول یتناول مقابل تحسین تمثیلیته الفئویة
التعدیل الدستوري الصادر بموجب  ضمنإلى غایة دسترته  1963منذ دستور  دي والاجتماعيالاقتصا
تأثیر تركیبة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي على ، أما المطلب الثاني یتناول  01-16 القانون

الاقتصادي  لمجلس الوطنيل الاستشاریة وظیفةال تأثیر المبحث الثانيفي حین یتناول ، تمثیلیته الفئویة
 الأول ،مقسم إلى مطلبین 01- 16منذ نشأته إلى التعدیل الدستوري  القرار عملیة اتخاذ علىوالاجتماعي 

لصالح السلطة  المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعيتراجع السلطات المخول لها حق إخطار  یعالج
لس الوطني الاقتصادي والاجتماعي دور المج فیتناول المطلب الثانيأما  ،مقابل حصر مجالاته التنفیذیة

  .عملیة اتخاذ القرارفي 

وصولا لارتقائه  المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي لإنشاءالقانوني  التدرج :المبحث الأول
  الفئویة تمثیلیته مقابل تحسین 01- 16 التعدیل الدستوريالمعیاري بموجب 

مؤسسة المجلس الوطني الاقتصادي  نظیمتو  ءإنشا القواعد القانونیة التي تحكم یندرج ضمنه 
، وهنا نسجل معالجة معیاریة متباینة لهذه المؤسسة في النظام القانوني الجزائري كون أن الاجتماعيو 

لة تنظیم أوني أحیلت له مسانطلاقة التأسیس كانت بدسترتها مع عدم الاتضاح الدستوري لأي معیار قان
هذا  اب، بعدها غ1963دستور ضمن  مجال التنظیمون و ه بسبب عدم تحدید مجال القانسیر عمله و 
ائریة، لیعود سنة بسبب التقلبات الفجائیة للسیاسات العامة للدولة الجز  17لمدة دامت أكثر من  المجلس

استغناء مفاجئ دون جعله معرضا لأي تهمیش و ما افتقاده للحمایة الدستوریة  من جدید لكن في خضم
 ضمن وجب أسمى معیار قانوني في الدولةمؤسسة الدستوریة المستقلة بمسابق إنذار، لتظهر بمظهر ال

  .2016التعدیل الدستوري لسنة 
ومما لاشك فیه أن المعالجة القانونیة التي شهدها المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي أثرت 

  . تشكیلته وتحسین تمثیلیته الفئویة ىبشكل جلي عل
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إلى  1963منذ دستور  لمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعيل القانوني لتأسیسا :الأولالمطلب 
  01-16غایة دسترته ضمن التعدیل الدستوري 

عدم استقرار المعالجة المعیاریة بالجزائر مرحة  أنشئعرف أول مجلس وطني اقتصادي واجتماعي 
 تهمكانفي  ارتقاءأین شهد  2016إلى غایة مرحلة دسترته سنة  1963في الفترة الممتدة بین دستور 

  01- 16القانون  بالصادر بموجالمعیاریة في ظل التعدیل الدستوري 
الاجتماعي قبل التعدیل لمجلس الوطني الاقتصادي و لعدم استقرار المعالجة المعیاریة : الأول رعالف

  01-16الدستوري 

من  1963الاجتماعي عند ظهوره أول مرة بموجب دستور المجلس الوطني الاقتصادي و  أنشئ
من خلال التي حددت طبیعته الاستشاریة  70التي حددت تألیفه والمادة   69لال المادة التي خ

المكانة  قوةیعكس سمو و ، الأمر الذي مؤسسة دستوریة تسمیةبذلك  لیحمل الاختصاصات المسندة إلیه
نو ها المعیاریة التي احتل طویلا فبتجمید كان على مستوى النص القانوني فقط ، لكن هذه الدسترة لم تدم  إ

وبالتالي لم  توریة التي جاءت ضمنه نفس المصیر، لقیت المؤسسات الدس1963هذا الدستور في أكتوبر 
  .یرى هذا المجلس النور على ارض الواقع

لمتضمن تأسیس الحكومة ، ا5 182-65مرحلة انتقالیة بموجب الأمربعدها عرفت الدولة الجزائریة 
 ، 6 610-68من جدید بموجب الأمر رقم  يني الاقتصادي والاجتماعجلس الوطخلالها أعید إنشاء الم

بعد ، لكن إعادة بعثه تراجع درجة المعیار القانوني المؤسس للمجلس ضمن هرم التشریعات بعد ما یعكس
لم نجد ضمن أحكامه أي إشارة لهذا  1976عودة الدولة الجزائریة للحیاة الدستوریة بإصدار دستور

الاستشاریة، ما یعني جمیع المهام بما فیها الرقابیة و ن الحزب الواحد هو الذي یتولى المجلس على أساس أ
-76المرسوم  إلى غایة صدور 1976دستور  مبقي ساري المفعول في خض 610-68م أن الأمر رق

الذي نص في مادته الأولى على أن ، 7الاجتماعيمن حل المجلس الوطني الاقتصادي و المتض 212
شعبان  15المؤرخ في  610- 68الاجتماعي المحدث بموجب الأمر لوطني الاقتصادي و یحل المجلس ا"

 ". 1968نوفمبر سنة  6الموافق لـ  1388
سنة من تاریخ إلغائه بموجب  17الاجتماعي لمدة تزید عن غاب المجلس الوطني الاقتصادي و 

المتضمن إنشاء   8 225- 93لیعود للظهور من جدید بموجب المرسوم الرئاسي  212- 76المرسوم 
ة انتقالیة دون مؤسسات مجلس وطني اقتصادي واجتماعي مع العلم أن الدولة الجزائریة كانت تعیش مرحل

ن لم یطلق علیها هذه التسمیة رسمیا ، ما یعكس تراجع كبیر للنص المنشئ ضمن هرم تدرج دستوریة و  إ
لغاءا، فلا تحصین دستوري ولا ة تعدیلا و حمایة أو ضمانة قانونیالتشریعات الأمر الذي یجعله فاقدا لأي  إ

لغائه أصبحت ضمن السلطة التقدیریة لرئیس وني یحمیه طالما أن أمر إنشائه وتعدیله وتكییفه و ضمان قان إ
  .ممارسته للسلطة التنظیمیة مالجمهوریة في خض
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ما بین  الاجتماعي في الفترة الممتدةي بها المجلس الوطني الاقتصادي و تعكس المعالجة التي حظ
مرحلة  225- 93إلى غایة إعادة بعثه بموجب المرسوم الرئاسي  1963أول ظهور له بموجب دستور 

لغاءا   .اللاستقرار المعیاري إنشاءا وتنظیما وإ

الاجتماعي في ظل لمجلس الوطني الاقتصادي و ارتقاء المكانة المعیاریة القانونیة ل: الثاني الفرع
  01- 16التعدیل الدستوري 

تاریخ المجلس الوطني قفزة نوعیة في   01-16دولة الجزائریة بموجب التعدیل الدستوري عرفت ال
 ه مرة أخرى، حیث كرس هذا التعدیلالاجتماعي أین عاد إلى سابق عهده من خلال دسترتالاقتصادي و 

ي الاقتصادي المجلس الوطن":على أن 204، إذ نصت المادة 205و 204المجلس من خلال المادتین 
إطار للحوار والتشاور في المجالین الاقتصادي " المجلس"صلب النص تماعي الذي یدعى في الاجو 

طر المشاركة والتشاور أهذا التكریس الدستوري ضمن توسیع جاء  " وهو مستشار الحكومة...والاجتماعي
ومن ، اشدفي سیاق تحقیق دولة ذات حكم ر ومیادینهما وتعزیز الدیمقراطیة التشاركیة على جمیع الأصعدة 

مقارنة بما  9 جعلت لمهامه إطار دستوري زیادة على توسیعها استحسنت على هذه الدسترة أن الأمور التي
لم یحدد طبیعة المعیار القانوني الذي سیتولى  مقابل ذلككانت علیه بموجب المعاییر القانونیة السابقة، 

حدید مجال القانون الذي لم یندرج مهمة تنظیمه وسیر عمله، لیكون بموجب تنظیم طالما تم حصر وت
تهمیش سیاسة واصل بذلك تت، ل10 309- 16المرسوم الرئاسي  بموجب ضمنه، وهو ما حصل فعلا

المعیار القانوني المنظم له بعدما رأى نور الترقیة المعیاریة تلوح في الأفق من خلال دسترته التي منحته 
من جهة أخرى هذا المعیار القانوني من جهة و ب التي لم تكتمل بسبو صفة مؤسسة دستوریة مستقلة 

 سلطة لأيالإقرار الدستوري الصریح بجعل المجلس مستشار الحكومة بعدما كان بادئ ذي بدء غیر تابع 
   .ما ینفي عنه صفة أي استقلالیة

  على تمثیلیته الفئویة    الاجتماعيالوطني الاقتصادي و  تركیبة المجلس تأثیر :المطلب الثاني

  الاجتماعي هیئة لتمثیل المصالح الاقتصادیة والاجتماعیةالمجلس الوطني الاقتصادي و  یعتبر
وهذا  ،المعاییر القانونیة التي نظمته بدءا بأول معیار قانوني تطورت وتحسنت تمثیلیته الفئویة تماشیا مع

ا من جمهوریة إلى قالهأمر بدیهي تملیه الضرورات السیاسیة التي مرت بها الدولة الجزائریة لاسیما بعد انت
لاحظ على هذه التشكیلة من طبیعة نظام حكم إلى طبیعة نظام آخر مغایر، حیث یجمهوریة أخرى و 

تطورها من حیث التنوع المتزاید للفئات والشرائح الممثلة بداخله حسب درجة وعي ونمو وتطور اتساعها و 
  . المجتمع ما ینعكس على فعالیة التمثیلیة بداخله
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  الاجتماعيبشریة للمجلس الوطني الاقتصادي و تطور التشكیلة ال: ولالفرع الأ 

) الجمهوریة الجزائریة الأولى ( بمقارنة بسیطة لممثلي الفئات داخل المجلس في الفترة الاشتراكیة 
قوى نه تم توسیع تركیبته لیصبح أكثر تمثیلا لمختلف الأنجد ) مهوریة الجزائریة الثانیة الج( والفترة اللیبرالیة 

إضافة فئات جدیدة لتمثیل ب ویةتمثیلیة الفئالالحیة داخل المجتمع الجزائري، وتجسّد ذلك من خلال تحسین 
   .فئة المجتمع المدنيتمثیلیة ، فضلا عن التفتح المتدرج نحو توسیع والمهنیة القطاعات الاجتماعیة والثقافیة

-68رض الواقع بموجب الأمر أى تصادي واجتماعي جزائري مجسد علتمیزت تشكیلة أول مجلس اق
المنظمات السیاسیة التابعة للإدارة  المختصین من عضاءالأمن بین  یختارونبكون أعضائه  610

التي لها اختصاص في المسائل الاقتصادیة  الاقتصادیة والمالیة ومن بین المنتخبین والشخصیات
ذات طابع استشاري تضم على الصعید  إن المجلس هو هیئة: " منه على 2حیث نصت المادة والاجتماعیة 

الوطني الأعضاء المختصین من المنظمات السیاسیة للإدارة الاقتصادیة والمالیة ومن وحدات الإنتاج 
یختار أعضاء المجلس لوطني الاقتصادي والاجتماعي " من نفس الأمر  12المادة  تنصكما  ..."الرئیسیة

للإدارة الاقتصادیة والمالیة ومن بین المنتخبین والشخصیات بعة االمنظمات السیاسیة والت من بین أعضاء
  .لإداراتل تمثیل واسعوجود بتركیبة هذه ال تمتاز "التي لها اختصاص في المسائل الاقتصادیة والاجتماعیة 

ة حیث قام بتخفیض عدد هو تعدیل تركیبة المؤسس 69-70لعل أهم ما جاء به الأمر و   
التمثیل السیاسي داخل أما عن  ، قنوقراطیةفقلل من السیطرة الت مستشار 120إلى  172من  المستشارین

عدد الأعضاء المختارین من بین أعضاء اللجنة  تمثیلوهو ما یظهر من خلال  فهو موجود المجلس
 15، الأعضاء المختارین من بین أعضاء المنظمات الوطنیة بنسبة عضوا 15بـ  الاقتصادیة للحزب

  . 11ما یعادل عدد الولایات آنذاكعضوا  15 بـ  الس الشعبیة الولائیةللمج إلى جانب، اعضو 

في إطار انتهاج الدولة الجزائریة سیاسة الإصلاح الاقتصادي والسیاسي والاجتماعي وتوسیع 
لوطني الاقتصادي والاجتماعي إطار للحوار التشاور بین االحوار بین مختلف الفئات وجعل المجلس 

، ه لتعكس هذه المهمةتتطورت تشكیل یادین الاقتصادیة والاجتماعیة و الثقافیةمختلف الأطیاف في الم
بتعدیل  01- 16 التعدیل الدستوري الصادر بموجب القانونالمجلس بعد دسترته بموجب هذا تمیز حیث 

تنوع الفئات الممثلة بداخله بدواعي تحسین تمثیلیة مختلف التي تمیزت بارتفاع عدد أعضائه و تركیبته 
طیاف السیاسیة الاجتماعیة والاقتصادیة فیه وضمان تمثیل مختلف الأنشطة، فبعدما كانت التركیبة الأ

 إلى تعدد ثلاث فئات ارتفع عدد الفئات 225-93السابقة للتعدیل الدستوري بموجب المرسوم الرئاسي 
 ،225- 93اسي أربع مجسدا تمثیلا واسعا لفئة المجتمع المدني بعد حضوره الضئیل ضمن المرسوم الرئ

مع امتداده إلى  25/100من مجموع الممثلین، في حین ارتفع إلى نسبة  5/100إذ كان یقدر بنسبة 
جمیع فئات المجتمع من ممثلین عن جمعیات الأشخاص ذوي الاحتیاجات الخاصة و ممثلین عن 
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ن عن جمعیات ممثلیالجمعیات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني والجمعیات ذات الطابع الاقتصادي و 
ممثلین عن نشط في مجال الحفاظ على البیئة والتنمیة المستدامة وممثلین عن الجمعیات النسویة و التي ت
الثقافي عن الجمعیات ذات الطابع العلمي و ممثلین ات الشباب وممثلین عن الجمعیات الطلابیة و جمعی

ة و الأسرة، هذا بعدما انحصر وممثلین عن الجمعیات الریاضیة و ممثلین عن جمعیات رعایة الطفول
  .225- 93تمثیل هذه الفئة في جمعیات ذات طابع اجتماعي وثقافي في ظل المرسوم الرئاسي 

مقابل هذا نسجل أیضا انخفاض عدد ممثلي الإدارة بعدما شكلت مركز هیمنة وثقل ونفوذ من 
عضوا  45أي ما یعادل  من إجمالي عدد الممثلین 25/100خلال حیازتها على غالبیة المقاعد بنسبة 

من إجمالي عدد  15/100عضوا بما یعادل نسبة  30لیتراجع إلى  225-93في ظل المرسم الرئاسي 
الممثلین، محتلة بذلك المرتبة الأخیرة في ترتیب القطاعات حسب عدد الممثلین بعدما كانت تحتل المرتبة 

  .225- 93الثانیة في نسبة التمثیل في ظل المرسوم الرئاسي 
فبعدما كان یقدر  10/100هد أیضا تمثیل القطاع الاقتصادي والاجتماعي انخفاضا سجل بنسبة ش

بما  40/100عضوا تراجع إلى نسبة  90مثلین داخل المجلس بما یعادل ممن النسبة الإجمالیة لل 50/100بـ
العمومیة في عضوا، تتعدد وتتجزأ إلى فئات صغرى ممثلة في ممثلون عن الهیئات والمؤسسات  80یعادل 

- 16هذه الفئة تم إدماجها مع الفئة الصغیرة التي جاء بها المرسوم الرئاسي  225- 93ظل المرسم الرئاسي 
المؤسسات العمومیة الكبرى، أما فئة ممثلون عن المؤسسات تسمیة ممثلین عن مسیري الشركات و تحت  309

تم تجزئتها إلى فئتین  225- 93الخاصة وأصحاب الحرف وصغار التجار التي جاءت بموجب المرسوم 
ممثلین عن أصحاب المؤسسات والصناعات الصغیرة اص و صغیرتین ممثلین عن أرباب العمل الخو 

المؤسسات الناشئة في ظل المرسوم الجدید، إضافة إلى ممثلین عن والمتوسطة والمؤسسات الصغیرة و 
في القطاع العام الاقتصادي والاجتماعي یرة ممثلین عن الإطارات المسلمستثمرات التعاونیات الفلاحیة و ا

ي الجالیة الجزائریة في الخارج وممثلین ممثلین لجمعیات ذات طابع اجتماعي وثقافي وممثلوالثقافي والتربوي و 
  .309- 16و  225- 93ممثلین عن المهن الحرة التي جاءت في إطار المرسومین للعمال الإجراء و 

تم حذف الممثلین لجمعیات ذات الطابع  الاجتماعي والثقافي نه أما یثیر الانتباه في هذا الإطار 
الي من إجم 5/100أي ما عادل  225-93ممثلین في إطار المرسوم الرئاسي  09الذي قدر عددهم بـ

تم تعویضها بفئة المجتمع المدني الذي حاز على تمثیل أحسن من سابقه عدد الممثلین داخل المجلس، و 
بموجب المرسوم  عضوا 50دد الممثلین داخل المجلس أي ما یعادل من إجمالي ع 25/100قدّر بـ

، وبهذا تكون التشكیلة الجدیدة للمجلس قد عرفت تفتحا أوسع على الحركة الجمعویة 309- 16الرئاسي 
معبرة عن جمیع شرائح المجتمع، وهذا یصب في إطار التجسید المبدئي لمهمة المجلس في توفیر إطار 

تكریسا الاجتماعیة حول سیاسات التنمیة الاقتصادیة و ني في المشاورات الوطنیة مشاركة المجتمع المد
  .مبدئیا للدیمقراطیة التشاركیة
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أما عن قطاع الشخصیات المؤهلة المعینة لاعتبار شخصي فقد سجل ممثلیه انخفاض قدر بنسبة 
 225-93ي عضوا في ظل المرسوم الرئاس 45أي ما یعادل  25/100، فبعدما كان بنسبة 5/100

  .       309-16عضوا بموجب المرسوم الرئاسي  40أي ما یعادل  20/100أصبح یقدر بـ

  الاجتماعي یة المجلس الوطني الاقتصادي و دراسة تقییمیة لتمثیل: الثاني عالفر 

یة یخضع تمثیل القوى الحیة داخل مؤسسة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي إلى حجم وأهم
فالملاءمة الاقتصادیة تقوم على أساس أن تمثیل القوى ، اط الاقتصادي والاجتماعي للدولةكل فئة في النش
الاجتماعي یجب أن تعكس أهمیة تلك الأنشطة مؤسسة المجلس الوطني الاقتصادي و الاقتصادیة في 

تمثیل  بالنسبة للاقتصاد الوطني وحجم مساهمتها في الناتج الوطني، غیر أن هذا المعیار سیقود حتما إلى
   . 12القوى الحیة الكبرى داخل المجلس مع إقصاء باقي المصالح الاقتصادیة الأقل إنتاجیة

على هذا الأساس تم تبریر الحاجة إلى معیار اجتماعي قصد التمكن من ملاءمة تركیبة المجلس 
عین الاعتبار مع الهیكلة السوسیو اقتصادیة للمجتمع، وعلیه یقوم المعیار الاجتماعي على أساس الأخذ ب

  . 13في تمثیل الفئات الاجتماعیة عدد العمال في كل فئة سوسیو مهنیة 

ثلاث فئات، أنها تتألف من  1993الاجتماعي منذ شكیلة المجلس الوطني الاقتصادي و تظهر من ت
 الثقافیة وفئة الأشخاص المعینین من ذوي الخبرة والكفاءة والتخصصفئة القوى الاقتصادیة الاجتماعیة و 

  .وجود تمثیلیة واسعة النطاق للإدارة العمومیة إضافة إلىفي المجال الاقتصادي والاجتماعي، 

الاجتماعي هل المجلس الوطني الاقتصادي و : ينطرح السؤال التال التركیبة البشریةانطلاقا من هذه 
ة ذات خبرة یعتبر جهازا یغلب علیه الطابع التقني من خلال احتوائه ضمن تشكیلته على شخصیات مؤهل

نه أفي المعیار القانوني المؤسس أم  یتولون تقدیم الاستشارة التقنیة للسلطة لتنفیذیة في الحدود المبینة
 المصالح الاجتماعیة الفاعلة في المجتمع؟ممثلي مختلف القوى الاقتصادیة و  جهاز ذو طابع تمثیلي یحوي

   أم انه یجمع بین الطابعین التقني والتمثیلي؟

یغلب علیه  الأول، الاجتماعي في اتجاهینقتصادي و توظف مؤسسة المجلس الوطني الایمكن أن 
ذوي الخبرة  أساسا من تختارتقتصر تركیبته على شخصیات  - مستشار تقني  –الطابع الاستشاري التقني 

لمسائل یتولى تنویر السلطات العمومیة في ا ،التقنیة دون التقید بالخصوصیة التمثیلیةالكفاءة المهنیة و و 
  .14المستعصیة ذات الصلة بمجال اختصاصات المجلس التي تقتضي الضرورة تقدیم استشارة حولها

ر من خلاله عن مختلف یمكن أن تكون مؤسسة المجلس جهازا تمثیلیا یتم التعبیف الاتجاه الثانيأما 
المؤسسة في اتجاه سیاسي الآراء حول السیاسة الاقتصادیة والاجتماعیة للدولة وبالتالي تنساق الاتجاهات و 

السلطات العمومیة حول المواضیع لا تقني فحسب، وتأسیسا على ذلك یتجاوز مهمته من مجرد تنویر 
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إلى خلق فضاء تمثیلي للحوار والتشاور بین ممثلي المصالح الاقتصادیة والاجتماعیة  15المسائل التقنیة و 
  .ةحول السیاسة التنمویة الاقتصادیة والاجتماعیة للدول

متلاحم لكن هذا لا یمنع من أن یتألف المجتمع من ولة بحاجة ماسة إلى شعب متماسك و ن الدأالثابت 
فئات مختلفة تربطها وحدة المصالح المشتركة لكي یصبح المواطن فاعلا في المجتمع إلى جانب عضویته في 

 1989إلى غایة دستور  1963، ففي الفترة الممتدة من تبني أول دستور سنة 16 أكثر من جمعیة خاصة
ممارسة النزعة قوى الأخرى ذات التوجه السیاسي و برزت رغبة النخبة الحاكمة بجلاء في عدم إشراك ال

لة التمثیل، وهذا في إطار سیاسة تعبویة تفتقر إلى المشاركة، أي أصائیة ضدها واحتكارها الكامل لمسالاق
حشد والمساندة، وبالتالي ما یلاحظ في ظل هذه الفترة هو بمعنى التعبئة السیاسیة التي تأخذ شكل التأیید وال

الاجتماعیة بل دمجت كلها بوسائل عدة تحت مظلة سیاسیة استیعاب القوى السیاسیة و رفض المؤسسات ال
لة تمثیل المصالح في الجزائر أنها كانت في فترات أبة لمسالحزب ذو الحكم الفردي وبالتالي یمكن القول بالنس

، حیث سجلت غیاب الإرادة السیاسة في تفعیل الوظیفة الاستشاریة بفرض التوجهات 17عدمة معینة شبه من
العامة للحزب قیودا قیمیة على الممارسة السیاسیة وكان نطاق المشاركة والمشاورة ومستوى الحریات محددا 

ك التي لم تعط أهمیة ودور النخب المتخصصة مغیبا إلى حد كبیر، وهذا یترجم إرادة ونیة صانعي القرار آنذا
رغم المكانة التي تحتلها باعتبار مؤسسة المجلس  1976لهذه الهیئة التي ما فتئت أن اختفت في دستور 

الوطني الاقتصادي والاجتماعي محور وجوهر كل السیاسات والقرارات التي تتخذها كل دولة في إطار بناء 
، ولعل غیابه 18 الاجتماعیةختص بدراستها الاقتصادیة و تلدعم الذي تقدمه والقضایا التي اسیاساتها العامة و 

على الصعید الفعلي بانفجار ترجم  1988أكتوبر  5إلى غایة أحداث  1976في ظل المرحلة الممتدة من 
التي كانت أهم أسبابها تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي لاسیما في ظل غیاب  1988أكتوبر  8 أزمة

دراسات وآراء تنور السلطات العمومیة لمعالجة والاجتماعیة، وكذا غیاب  صادیةالاقت دوریة عن الظرفیةتقاریر 
  .القضایا والمسائل تلك

رغم ما قیل عن غیاب شبه كلي لتمثیل المصالح في الفترة الاشتراكیة إلا أننا نسجل في إطار 
بالنسبة  1968 لسنةتمثیل القوى الإداریة والسیاسیة داخل المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي 

للتمثیل الإداري للمصالح لاحظنا في بادئ الأمر سیطرة إداریة طغت على التركیبة البشریة للمجلس، أما 
لكن ارتفع عدد ممثلیه زیادة على تمثیله  1968بالنسبة للتمثیل السیاسي للمصالح فقد كان موجودا منذ 

عضوا من رؤساء المجالس  15الوطنیة إلى عضوا للمنظمات الجماهیریة  15عضوا في الحزب و  15بـ
الشعبیة الولائیة ورغم اعتبار هؤلاء الرؤساء ینتمون لحزب جبهة التحریر الوطني على اعتبار أن انتخابات 

، غیر أن وجودهم 19أعضاء المجالس الشعبیة الولائیة تأتي ضمن قوائم المرشحین الذین یقدمهم الحزب
  .20صحیح التوازن الجهوي الموجود ضمن الحوارخال إرادة تدإنه أن یسمح بأمن ش
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   المؤسسات التعاونیة حظیت بتمثیل ضئیل جدا قدر بـل قطاع المؤسسات المسیرة ذاتیا و أما تمثی
  .1970مقاعد في تعدیل  10مقعد لیتراجع إلى  17

ضمن تشكیلته  الاجتماعي یضمدي و حسب ما تم بیانه یظهر أن المجلس الوطني الاقتصا
 نيخبرة في المیدان الاقتصادي والاجتماعي والتقني والمهني بما یعكس الطابع التقذوي كفاءة و شخصیات 

كما یضم إداریین وممثلین سیاسیین عن الحزب والمنظمات الجماهیریة الوطنیة مع طغیان  للمجلس،
كثر بكثیر الجانب التمثیلي على الجانب التقني، لنصل إلى القول أن المجلس عبارة عن جهاز تمثیلي أ

ن تمیزت مس لة التمثیل في هذه الفترة باحتكارها من طرف النخبة الكاملة تحت مظلة الحزب أمنه تقني وإ
  .  ذو الحكم الانفرادي

تمیز  225- 93بعد إعادة بعث المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بموجب المرسوم الرئاسي 
ن واجتماعیین، وقد اتجهت تركیبته إلى التقلیص بتشكیلة متنوعة حیث نجد في حضرته  شركاء اقتصادیی

لتصل  25/100الى 37/100إلى  55/100الملحوظ في عدد الأعضاء الذین یمثلون الإدارة من نسبة 
ضمن آخر معیار قانوني منظم للمجلس، وتفادیا للبیروقراطیة التي طغت على المجلس  15/100إلى 

طارات الممثلة للإدارة العامة و مؤسسات الدولة وهذا في عمد الناظم الجزائري إلى التقلیص من عدد الإ
  .خضم الحفاظ على الطابع التمثیلي الاستشاري للمجلس

حسب المعاییر الواجب دارة العمومیة من التمثیل لأنه حسب رأینا من المستحسن  أن تقصى فئة الإ
اد الوطني أي شيء هذا من مراعاتها في تشكیل المجلس لا یوجد لها أي محل، كونها لا تضیف للاقتص

جهة، ومن جهة أخرى یجب مراعاة الطبیعة القانونیة للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي باعتباره 
مؤسسة تمثیلیة بالدرجة الأولى واستشاریة بالدرجة الثانیة، مهمته الأساسیة توفیر إطار تشاركي للحوار 

لحیاد ا في كنف على عملیة اتخاذ القرار  المجلس تأثیر أعماللضمان فعالیة  والتشاور دون أي ضغوط
  . و المصداقیة و الاستقلالیة و انطباعها بوجهة نظر حواریة

في دراستها حول تحلیل دور المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي في نبیلة معاشو فحسب رأي 
تعیین عدد كبیر من ممثلي فإن من خلال الجلسات الوطنیة حول التنمیة المحلیة، مجال التنمیة المحلیة 

تعبر  وبالتالي فالأعمال الصادرة عنه ،امتدادا للإدارة بما یجعلهالتمثیلیة الإدارة سیغیر من طبیعة المجلس 
ن من الأجدر تقسیم المجلس بین الفئات الاقتصادیة ار إداریة، وبالتالي كظعن رأي یغلب علیه وجهة ن

ائه یلیه فئة الخبراء لدعم الطابع التقني، بعدها الإدارة التي باعتبارها حجر الأساس في بن والاجتماعیة
       .الاقتصادي والاجتماعيور الدولة في المیدان دیعتبر وجودها تعبیرا عن 

الملاحظة الثانیة التي یمكن إبداؤها تتعلق بتقلیص الدور التقني للمجلس الوطني الاقتصادي 
ن یلته التي اتجهت نحو تقلیص عدد المعینین موالاجتماعي وهو ما یظهر من خلال تطور تشك
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ممثل داخل  30الكفاءة، فبعدما حافظت على نفس النصاب المقدر بـالشخصیات المؤهلة ذات الخبرة و 
 25/100بما یعادل  عضوا 45ارتفع عددهم إلى  21 69-70وتعدیله  610-68المجلس في ظل الأمر 

عضوا بما یعادل  40و لینخفض إلى عض 180من أصل  225- 93في ظل المرسوم الرئاسي 
مقابل تنویع وزیادة عدد ، ذلك 309- 16عضوا بموجب المرسوم الرئاسي  200من أصل  20/100

الفئات والأطیاف الممثلة داخل المجلس، لاسیما فئة المجتمع المدني التي أصبحت تحتل الترتیب الثاني 
نما كان تحنه لم یأمع الإشارة إلى   309- 16المرسوم الرئاسي  ضمن ت كن یمثل فئة مستقلة بذاتها وإ

  .الاجتماعيغطاء ممثلي القطاع الاقتصادي و 

اتجه إلى توسیع عدد ونوع الفئات والشرائح والأطیاف في القطاع  22نخلص إلى القول أن المشرع
جلس مقابل تقلیص دور الإداریین الاجتماعي حتى فئة المجتمع المدني الممثلة داخل المالاقتصادي و 

التمثیل و ) ذو الخبرة والكفاءة(قنوقراطيالنسب، مع مزجه بین العنصر التقني أو الت أدنىوالتقنیین إلى 
الفئوي القائم على تمثیل مختلف القوى والمصالح الحیة الاقتصادیة والاجتماعیة الفاعلة في المجتمع من 

طار للحوار والتشاور الاجتماعي عبارة عن مؤسسة استشاو منطلق أن المجلس الوطني الاقتصادي  ریة وإ
 .1993بع التمثیلي لاسیما منذ سنة في المجالات الاقتصادیة والاجتماعیة مع تغلیب الطا

عملیة اتخاذ  علىلمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي لوظیفة الاستشاریة ال تأثیر: المبحث الثاني
   01-16منذ نشأته إلى التعدیل الدستوري  القرار

حیث یستشار من  23الاجتماعي هیئة استشاریة بالدرجة الأولىالوطني الاقتصادي و یعتبر المجلس 
لسیاسة العامة جل ترشید عملیة اتخاذ القرار السیاسي والإداري وتحدید اأطرف الحكومة والبرلمان من 

  .من آراء، تقاریر، توصیات ودراساتعمال الصادرة عنه للبلاد من خلال الأ

سلطات المخول لها حق إخطار المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي لصالح تراجع ال: المطلب الأول
  السلطة التنفیذیة مقابل حصر مجالاته 

أنشئ بجانب المؤسسات الاستشاریة الأخرى رغم أن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي 
اسي إلا أنه لإعطاء الرأي والمشورة للسلطات العمومیة في مجالات تدخل ضمن اختصاصه كدور أس

  .   24بتلك الآراء یساهم على إعداد القرارات النهائیة في المجالین الاقتصادي والاجتماعي ولو بجزء بسیط 

التي عالجت هذه المؤسسة یظهر جلیا أن المشرع  بتصفح النصوص الدستوریة والقانونیة والتنظیمیة
  . 25محدداص و ا تقدیم استشارات ذات طابع عام وأخرى ذات طابع خقد أناط به

بداء و  من خلال استشارة المجلس" خالد الغازي"كما یقول وتظهر : الاستشارة ذات الطابع العام. 1 إ
   .والبرلمان لة لها صبغة اقتصادیة واجتماعیة تعرضها علیه الحكومةأفي كل مسرأیه 



  01- 16على ضوء القانون  الارتقاء المعیاري بالوظیفة الاستشاریة في عملیة اتخاذ القرار بدسترة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي
  اكرور میریام                                              قرماش أمال                       

 

99 

 

تماعیة الاجافیة و المتعلقة بالتنمیة الاقتصادیة والثق فضلا عن تقویم المسائل ذات المنفعة الوطنیة
بداء الآراء حول القضایا التي تندرج في نطاق اوكذا تقدیم الاقتراحات والتوصیات و  ختصاصه، وبالنتیجة إ

 .یعرض توصیات واقتراحات وآراء على الحكومة

استشارات مقتصرة على  "خالد الغازي" كما یراها  وهي: المحددالاستشارة ذات الطابع الخاص و . 2
   .نین، حیث یبدي المجلس رأیه حولهات القوامشاریع ومقترحا

یستشار المجلس :" التي نصت صراحة على ما یلي 70الجزائري في مادته  1963ویعتبر دستور
القانون ذات الطابع الاقتصادي  مقترحاتدي والاجتماعي في جمیع مشروعات و الأعلى الاقتصا

من الاختصاص لیختفي من دائرة مجالات هو النص الوحید الذي نص على هذا النوع ..."  الاجتماعيو 
 .01-16اختصاص المجلس بموجب النصوص التي أنشأته فیما بعد وصولا للتعدیل الدستوري 

إلى  یتعلق الأمر في هذه الحالة بصیاغة قرارات ذات طبیعة قانونیة، ومنه تكون الحاجة ملحة أكثر
  . 26للسیاسیة الوطنیةنها إنارة التوجهات العامة أاستصدار آراء استشاریة من ش

التوسیع الدستوري غیر المباشر للسلطات المؤهلة لإخطار المجلس الأعلى الاقتصادي و : الفرع الأول
  610-68مقابل حصرها بموجب الأمر  1963الاجتماعي في ظل دستور 

 مع الجهاز الاستشاري، وكلما كان یشكل الإخطار الباب الرئیسي الذي من خلاله یتم التعامل
وكانت ، كلما كان نتاج العمل الاستشاري أحسن 27الهیئات المتاحةخطار مفتوحا من حیث مواضیعه و الإ

م یقد ،الاجتماعي باعتباره مؤسسة استشاریةعملیة اتخاذ القرار أصوب، والمجلس الوطني الاقتصادي و 
  .یرةبناءا على طلب السلطة المستشتوصیات واستشارات في المجالات التي یختص بها آراء و 

وفق آلیة الإخطار  28 الاجتماعي اختصاصاته الاستشاریةصادي و یباشر المجلس الوطني الاقت
  .من طرف سلطات محددة قانونا كالبرلمان و الحكومة أوالذي قد یكون ذاتیا 

صاصات المجلس الأعلى الاقتصادي أن اخت 1963من دستور   70نلاحظ من خلال المادة 
تتمثل في طلب استشارته بخصوص مشاریع القوانین، وكذا طلب استشارته الاجتماعي تنحصر في ثلاث و 

 المجلس یستشار، وبذلك بخصوص مقترحات القوانین، فضلا عن استماعه إلى أعضاء الحكومة
یستشار أیضا بخصوص مقترحات القوانین لتي یبادر بها رئیس الجمهوریة، و بخصوص مشاریع القوانین ا

یستشار أیضا من طرف الحكومة من خلال مثلا في المجلس الوطني، و رلمان مالتي یبادر بها الب
، وبهذا نجد أن المجلس ت ومشاكل ومعوقات قطاع كل وزیرالاستماع إلى أعضائها بخصوص منجزا

الحكومة، من هنا یمكن القول أن في البرلمان ورئیس الجمهوریة و  یستشار من طرف ثلاث سلطات تتمثل
، لكن سیع السلطات التي لها حق إخطارههو ما یظهر من خلال تو مستقلة و  ه المؤسسة ولدت دستوریاهذ
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 لقانون أو التنظیم المتعلق به،هذه الاستقلالیة لا یمكن الحكم علیها بالتّمام الكامل بسبب عدم صدور ا
  .عدم معرفة تفاصیل مجالات اختصاصهمن ثم و 

لة أبإعطاء رأیه في كل مس 610- 68مركلف المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بموجب الأ
علیه الإخطار في هذه الحالة أصبح حقا ، و 29 لها صبغة اقتصادیة واجتماعیة تعرضها علیه الحكومة

، رئیس مجلس الوزراء رئیس الحكومة رئیس مجلس الثورة أيمقتصرا على الحكومة وحدها دون البرلمان، 
نه في إطار الإخطار الذاتي كل الحكومة بمبادرة مكما اعترف هذا الأمر بإمكانیة المجلس أن یحیل على 

، تبنىّ هذا الأمر 30الاجتماعیة للبلاد شرط أن تكون مرفقة بتقریر لة تتعلق بالسیاسة الاقتصادیة أوأمس
لى المجلس الوطني الاقتصادي و إذن نظام الإخطار الذاتي من  في حد ذاته بمبادرة تلقائیة  الاجتماعيوإ

  .فقطالحكومة  ار إلىمع منح حق الإخط منه

  بنصوصه التطبیقیة  2016إلى التعدیل الدستوري لسنة  1993إخطار المجلس في الفترة الممتدة من : الفرع الثاني

  225-93المرسوم الرئاسي بموجب  الاجتماعيبعث المجلس الوطني الاقتصادي و بعد إعادة 
من المرسوم  26اءت تطبیقا للمادة التي ج 398-94خطار بموجب المرسوم التنفیذي الإلة أنظمت مس
رئیس  أویعرض رئیس الدولة " : منه على ما یلي 3سالف الذكر، حیث نصت المادة  225-93الرئاسي 

نظام یدخل في مجال اختصاصه ویریان جدوى من  أوالحكومة على المجلس أي ملف أو مشروع قانون 
نها أكومة إلى التدابیر التي یرى من شالحویمكنه بوجه خاص أن یلفت انتباه ...وراء عرض ذلك علیه 

یظهر من هذه المادة أن حق الإخطار منح إلى رجلي السلطة التنفیذیة المتمثلان ، "تحسین سیر المجلس
في إطار الإخطار الاختیاري للمجلس دون  التقدیریة تهماسلطل وفقا ورئیس الحكومة 31في رئیس الدولة

إمكانیة  مع لیست إلزامیةي هذه الحالة استشارة اختیاریة و شارة فإلزامهما بذلك لینتج بذلك أن الاست
  .هن سیر تحس أنها المجلس التدابیر التي یرى إلىاستعمال حق الإخطار الذاتي بلفت انتباه الحكومة 

التنفیذیة سلطة  غیر إلزامي فللسلطة 225- 93یعتبر إذن الإخطار في ظل المرسوم الرئاسي 
ن أرادت تهمیشه لفعلت ذلكرهن إشارتها و  كونهثر سلبا على نشاط المجلس هو ما یؤ تقدیریة واسعة و    .32إ

یظهر من خلال كل ما سبق أن هذه الدلالات مؤشرات واضحة على عدم استقلالیة المجلس 
ته التامة للسلطة التنفیذیة  .الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و تبعیّ

أن اشرنا قفزة نوعیة من حیث المعیار بق و شهد المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي كما س
و قد خصص له  01-16القانوني المؤسس له من مرسوم رئاسي إلى دسترته بموجب التعدیل الدستوري 

 الاقتراح فيللحوار والتشاور و  نه إطارأتتمثل في نص الإحداث والتعریف به على  204لمادة مادتین، ا
لى كونه مستشار الحكومة، ومن ثم یظهر جلیا أن السلطة الاجتماعي، وأكدت عالمجالین الاقتصادي و 
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الاجتماعي هي السلطة للتنفیذیة الممثلة في رئیس تصادي و الوحیدة المؤهلة لإخطار المجلس الوطني الاق
من المرسوم  12الجمهوریة والوزیر الأول بصفة مبدئیة، وقد تأكد ذلك من خلال ما نصت علیه المادة 

الاجتماعي الذي جاء لتحدید تعلق بالمجلس الوطني الاقتصادي و الم 33 309-16الرئاسي الرئاسي
ما یعكس هیمنة  ،الوزیر الأول فقطلرئیس الجمهوریة و  منح حق الإخطارمن خلاله  سیرهتشكیلته و 

ته الأستاذة ناجي حكیمة– آلیة تحریك الإجراء الاستشاري الإخطار أو السلطة التنفیذیة على  -كما سمّ
لة ولا حتى مواد المرسوم أاد الدستوریة المعالجة لهذه المس، حیث لم تمنح المو لبرلمان في ذلكدون إشراك ا

التي صدرت في هذا الإطار البرلمان هذا الحق، وهذا في إطار مواصلة مسار التهمیش الذي یلقاه 
لمواطن الذي البرلمان حتى من ناحیة إخطار المؤسسة التي تعتبر من بین آلیات حمایة حقوق الإنسان وا

لیست للمجلس اختیاریة و  الوزیر الأولالجمهوریة و تعتبر استشارة رئیس ، و یشرع فیها بموجب قوانین
  .حتى إن الناظم الجزائري لم یحدد مواضیع معینة تكون فیها الاستشارة إلزامیة ،إلزامیة

  رارالق اتخاذعملیة  فيالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي  دور: المطلب الثاني
ن أتأسیس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي من منطلق مازال كان و  نه هیئة استشاریة تؤمّ

الاجتماعیة للدولة، د وتنفیذ السیاسات الاقتصادیة و مشاركة الأجهزة والفئات الفاعلة في المجتمع قصد إعدا
تختلف حسب الموضوع  نه یقوم بعدة أعمال قانونیةإمن تجسید المهمة المخولة إلیه ف ولكي یتمكن

  .34آراءلمجلس المستشار حوله بین دراسة وتوصیات، تقاریر و المطروح على ا
أخرى حسب طبیعة النظام  إلىفترة  منالاجتماعي تنوعت مهام المجلس الوطني الاقتصادي و 

  .لهذه المؤسسة من عدمه يالسیاسي و إرادة السلطة في التفعیل الحقیق

  لأعمال الصادرة عن المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي إحصاء لبعض ا: ولالأ فرع ال
 1976و 1968المرحلة الممتدة بین  الاجتماعي في ظلمهمة المجلس الوطني الاقتصادي و  كانت

ج تتلخص في تقدیم تقاریر حول الوضعیة الاقتصادیة للحكومة من خلال متابعة تنفیذ الخطة ودراسة نتائ
تطورها، فضلا عن دراسة ذا دراسة وتتبع تأسیس الأسعار والأجور و كاتیا، و المشاریع العامة والمسیرة ذ

  .35مساهمتهم في مهام تنمیة البلادفراد و المسائل المتعلقة بالترقیة الاجتماعیة للأ
  : الفترة مست عدة مواضیع و مجالات هذهنوقشت عدة تقاریر خلال أعدت و 

خلال دراسة الوثائق المحاسبیة لعدة شركات وطنیة من ) 1970/1974( مناقشة المخطط الرباعي الأول 
، إعداد مشروع نظام نموذجي للمؤسسة العامة قدمه للجنة حكومیة خاصة، و هیئات و مؤسسات عامة

متابعة إعداد النصوص التطبیقیة للأمر المتضمن نظام المؤسسة الاشتراكیة، وفي كل مرة یطبق فیها 
د لمجلس بإعداد تقریر حول حساباتها ویناقش التقریر فیما بعالتسییر الاشتراكي على مؤسسة یقوم ا
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) بدایة تطبیق الثورة الزراعیة( 1971اهتمام المجلس خلال عام ، بحضور المسؤولین وممثلي العمال
  . 36بمشروع الثورة الزراعیة و قدم تقریرا تضمن مضمونها و أجهزتها و أدوات تحقیقها

 وقدم العدید من التقاریر وناقش المجلس أعدّ  یومنا هذا إلى 1993ة الممتدة من الفتر في ظل أما 
فضلا عن استئثارها بالقضایا  ،لأهمیة مست مختلف المجالاتدراسات غایة في اعدة آراء وتوصیات و 

  .الاقتصادیة والاجتماعیة

توالت التقاریر المقدمة من طرف المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي في مجال التنمیة 
 ، لتتوالى37 1999الدورة العامة العادیة الثالثة عشر ضمن  1998ة ابتداء بأول تقریر صدر سنة البشری

  .38  2015-2000جل التنمیة أتقریر الألفیة من  إلى غایةالتقاریر المقدمة في ذات الشأن 

 التقاریر كانت غالبیتهاالاجتماعي العدید من الدراسات و قدم المجلس الوطني الاقتصادي و كما 
ة بالإصلاحات السیاسیة التي طلبت السلطة دعم المجلس في المشاورات الخاص فعندمامتبوعة بتوصیات 

والذي تعهد فیه بإجراء  2011ابریل لسنة  16الجمهوریة الدولة بناءا على خطاب رئیس  اهتباشر 
ت الأمة ، وهذا إصلاحات سیاسیة عمیقة تمس جوانب مختلفة في الدولة ومراعیة للمبادئ الأساسیة و ثواب

 1432جمادى الأولى  2الموافق لـ  2011ماي  02ما تأكد من خلال اجتماع مجلس الوزراء یوم الاثنین 
حیث كلف الرئیس مباشرة بعد عرض عدة نقاط تتعلق بالإصلاحات والخارطة التي تقود إلیها، أن 

تامة من قبل الحكومة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتولي مهمة تفعیل هذا التشاور بمساعدة 
ممثلي الإدارة المحلیة لتحدید ت الجدیرة والمنتخبین المحلیین و والجماعات المحلیة، وبمشاركة الكفاءا

الاجتماعي بعقد ث قام المجلس الوطني الاقتصادي و حی، یة محلیة تتجاوب وتطلعات السكانأهداف تنمو 
لقاءا محلیا في الفترة الممتدة من  20تنظیم  لقاءات مع جمیع الأطیاف المدعوة لهذا التشاور من خلال

كما نظم المجلس سبعة مشاورات ولقاءات محلیة ضمت المجالس  2011نوفمبر  18سبتمبر إلى 05
اء المحلیة لجمیع الولایات في كل من ورقلة، بشار، الاغواط، وهران، بجایة، عنابة، الجزائر، بعدها عقد لق

علیها توصیة صادق  50تمخضت عن تلك المشاورات  ، 39 2011دیسمبر  30و 29وطي یومي 
  .  40على سبع محاور الاجتماعي ركزتالمجلس الوطني الاقتصادي و 

تنوع غزارة و  یظهرأشغال المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي من خلال تفحص حصیلة 
س حصیلة مهمة تي یزخر بها المجللیتبین أن الحصیلة ال، التي تنشط فیها هذه المؤسسة   المجالات

نثقیلة و و   واقعالملحة مع استجابتها وملاءمتها لبالضرورة  وفي غالب الأحیان كانت محكومة عامة إ
  .41المفروض  الحال
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  القرار اتخاذالاجتماعي على عملیة المجلس الوطني الاقتصادي و  تأثیر أعمال: ثانيالفرع ال

ة من حیث تنویر أهمیة بالغ لاجتماعيعن المجلس الوطني الاقتصادي واالأعمال الصادرة  تكتسي
 میةتعتمدها في وضع سیاساتها العمو  باعتبار مضامینها مادة مرجعیة أساسیة السلطات العمومیة

یظهر هذا ، و القرار  صناعةل الاسترشاد بها في عملیة خلا الثقافیة وحتى البیئیةالاجتماعیة و الاقتصادیة و 
آراء التي تحملها تقاریر ودراسات و  في جزئها أو كلها یاتوالتوصالمقترحات  تبنيالتأثیر من خلال 

سواء ضمن مشاریع  السلطة التشریعیةالسلطة التنفیذیة و المجلس ضمن النصوص القانونیة الصادرة عن 
ن كانت لا تحظى قاریر المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي و إن آراء وتأو مقترحات قوانین، وعلیه ف إ

تشكل زخم هائل من  لدن السلطات العمومیة باعتبارها غیر مقیدة بتلك الآراء إلا أنهادائما بالتطبیق من 
ة و المعالمعلومات و  أسس واقعیة میدانیة یمكن للسلطات أن تسترشد بها طیات المبنیة على دراسات جدیّ

حبر على  وبذلك تكون معظم أعماله مجرد ،42قراراتها اتخاذ وتنفیذوتعود إلیها في مختلف مراحل عملیة 
، لكن رغم موقف السلطة السلبي اتجاه أعمال المجلس على أي مستوى ورق لا تلقى صدى التطبیق

المختلفة وعدم الاكتراث بما جاء في محتواها فذلك لا یعني أنها تجاهلتها كلیة، بل هناك حالات وجدت 
  .43فیها السلطة ولو بصفة ضمنیة ملزمة على إتباع ولو جزء بسیط منها 

 جوانب بعض على الاجتماعي و الاقتصادي الوطني المجلس أعمال تأثیر ذلك على الأمثلة بین ومن

 الحوار سیاسة الدستوري التعدیل مشروع كرسّ  حیث * 01-16 الدستوري التعدیل * القانونیة المنظومة

 من جملة محتواه تضمین على عمل كما ،1993 سنة مطلع منذ الجزائریة الدولة اعتمدها التي التشاورو 

 مطلع منذ بها قام التي المشاورات ثرإ الاجتماعي  الاقتصادي الوطني لسالمج توصیات حملها التي الأفكار

توصیة  50تمخضت عنها  التي المحلیة التنمیة نحو الدفع بصدد جاءت التي تلك لاسیما 2011 سنة
  : صادق علیها المجلس منها

 التمثیل في معتبرة نسبة اكتساحه خلال من یظهر ما ذاوه :المدني المجتمع لدور الدستوري التفعیل .1

  . 44 الاجتماعي و الاقتصادي الوطني المجلس مؤسسة داخل
 حقیقة یضمن الذي اللازم الاهتمام لائهاإی و الاستشارة و التشاور و مشاورةال فضاءات وتنویع تدعیم .2

 قبل من وجدت استشاریة مؤسسات ودسترة تنویع حیث من :الرشیدة القرارات بناء في فعالیتها

 لتقییم الاجتماعي  الاقتصادي الوطني بالمجلس الأمر ویتعلق أدنى قانونیة معاییر بموجب

 على أخلاقي بعد إضفاء اجل من ومكافحته الفساد من للوقایة الوطنیة الهیئة العامة، السیاسات

 لحقوق الوطني بالمجلس الأمر ویتعلق الوجود في تكن لم أخرى مؤسسات تأسیس و  العامة، الحیاة

 ترقیة قصد علمي وطني مجلس و الشباب طاقات تفتح قصد للشباب الأعلى المجلس و الإنسان

  .45 التنمیة لخدمة العلمي البحث
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 الاقتصادي الوطني المجلس راساتود آراءو  ریرتقا حملتها التي التوصیات أن إذن نلاحظ    

 بلورة و وضع على المبدئیة الناحیة من فقط النص توىمس على كان نإ و  واضح بشكل ثرتأ والاجتماعي

 محتواه تضمین خلال من وطني اجتماعي عقد بمثابة  هو الذي بمكوناتها الدولة یحكم قانوني معیار أسمى

 انتهاج من لابد الوجه هذا یكتمل حتى و التطبیق، ملزمة دستوریة أحكام بوجه لتظهر التوصیات تلك بعض

 قرارات اتخاذ و لها تستجیب تنفیذیة نصوصو  قوانین استصدار خلال من الأحكام لتلك فعلیة تطبیقیة سیاسة

 أعمال بتأثیر الحقیقي الإقرار من نتمكن حتى القرار اتخاذ عملیة في المباشر التأثیر هذا تعكس میدانیة فعلیة

 .التشریعیةو  التنفیذیة السلطتین أعمال على الاجتماعيو  الاقتصادي الوطني جلسالم

   :خاتمةال

الاجتماعي مؤسسة المجلس الوطني الاقتصادي و  التحلیلو  بالبحث تناولت التي الدراسة ذهله ختاما
إلى غایة آخر معیار قانوني ینشئه وینظمه  1963في النظام القانوني الجزائري بدءا بأول تأسیس سنة 

لتقاریر ایق الآراء و والتي یمارسها عن طر ودور الوظیفة الاستشاریة التي أوكلت له  2016سنة 
 شهد هذا المجلس أنمن بین النتائج المستقاة من هذه الدراسة یظهر لنا جلیا  ،الدراساتوالتوصیات و 

ثم تدهور المعیار القانوني الذي استحدثه بعد تجمید هذا الدستور  ،بدسترته تمعالجة معیاریة متباینة بدأ
سنة، لیعود من جدید بموجب معیار  17ثر من ، بعدها الغیاب الذي دام أك610-68من خلال الأمر 

، ما یعكس انعدام ضمانة قانونیة تحمیه  225-93قانوني أدنى من سابقیه من خلال المرسوم الرئاسي 
الذي  01-16لیعود تكرسه الدستوري بموجب التعدیل الدستوري من أي تهمیش سواء إنشاءا أو إلغاءا، 

اعة السیاسة العامة الاقتصادیة بالغة الأهمیة في صن مل فیه یشع لترقیة هذه المؤسسةكان الأ
معیار الذي سیتولى مهمة لاجتماعیة للدولة الجزائریة، غیر أن هذا الأمل اندثر بسبب عدم تحدید الاو 

  .دید للحكومةبالتحالمطلقة للسلطة التنفیذیة و الذي كان بموجب مرسوم رئاسي مكرسا تبعیته تنظیمه و 

لة تمثیل أس الوطني الاقتصادي الاجتماعي مسات التي شهدها المجلوما یستحسن على التطور 
الفئات الممثلة داخله تكریسا لثقافة التشاور ت نحو توسیع الشرائح والأطیاف و المصالح التي اتجه

 .  للدولة تجمع آراء كل فئات المجتمع ء رؤى إستراتیجیة للسیاسة العامةلاستطلاع رأیها قصد بنا

الاجتماعي مؤسسة في غایة الأهمیة والفاعلیة من خلال طني الاقتصادي و تبر المجلس الو یع
تقدیم و  بناء السیاسات العمومیةمومیة في عملیة اتخاذ القرارات و المساهمة التي تقدمها للسلطات الع

تفعیل لترسیخ و  الاجتماعيم الحكومة في المجال الاقتصادي و ته یح الرؤى التيالخیارات الأساسیة وتوض
بذلك تظهر و  ،المحاور التي یتولى دراستهاالملفات و  ة للدولة نظرا لأهمیةیتنمیة مستدامة حقیق قواعد

نه لا یؤتي أثره إن لم یجد أالجانب النظري ورغم فعالیته وامتیازه إلا أن ذه المؤسسة، غیر القیمة الحقیقة له
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نه أر، ما یدعو بضرورة القول الاعتباأخذها بعین یس تلك الأعمال على ارض الواقع و أیدي فاعلة لتكر 
  .دولة ذات حكم راشدلابد من استجابة الحكومة للأعمال التي یقوم بها المجلس للوصول لتحقیق 

  : ومن أهم التوصیات التي نأمل أن تأخذ صداها

  إعادة النظر في التشریع المنظم لسیر عمل وتنظیم المجلس والذي من المستحسن أن یكون
البرلمان لیعكس صدق استقلالیة هذه المؤسسة وتفعیل دورها  في شكل قانون صادر عن

  .في عملیة اتخاذ القرار دون أي تبعیة لأي سلطة كانت

  تقلیل نسبة التمثیلیة الإداریة داخل المجلس والعمل على توسیع أطیاف الفئات الأخرى
  .المشاركة باعتبار المجلس منبر للحوار والتشاور

  التشاور في مسائل التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة تضم جمیع تنظیم آلیات فعالة للحوار و
  . الأطیاف والفئات الممثلین

 جعل المجلس في منأى عن أي تبعیة وضمان استقلالیته دستوریا.  

الأخذ بعین الاعتبار كل أشغال وأعمال المجلس في بناء ورسم سیاسة الدولة باعتباره یشكل زخم هائل 
 من المعلومات

 لى بناء سیاسة اقتصادیة واجتماعیة وفق رؤیا إستراتیجیة سلیمةالمساعدة ع.  
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   :الهوامش
-1989(الهیئات الاستشاریة الرسمیة في ترشید السیاسات العامة، الجزائر نموذجا دور المستشارین و : أحمد طیلب.  1

داري، كلیة الدولیةالعلاقات دكتوراه، تخصص العلوم السیاسیة و ، رسالة مقدمة لنیل شهادة ال)2012 ، فرع تنظیم سیاسي وإ
 .256ص، 2012/2013، السنة الجامعیة 3العلاقات الدولیة، جامعة الجزائرالعلوم السیاسیة و 

نوفمبر  6الموافق لـ  1388شعبان عام  15مؤرخ في  610-68هذه هي التسمیة اعتمدها المشرع بموجب الأمر .  2
مؤرخ في  225-93ي ثم بعدها بموجب المرسوم الرئاسي رقم یتضمن إنشاء مجلس وطني اقتصادي و اجتماع 1968

یتضمن إنشاء مجلس وطني اقتصادي واجتماعي، في حین  1993أكتوبر  5الموافق لـ  1414ربیع الثاني عام  19
تسمیة المجلس  1963سبتمبر 10للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الصادر بتاریخ  1963 أطلق علیه دستور

 26مؤرخ في  01-16الصادر بموجب القانون رقم  الاقتصادي والاجتماعي، أما عن التعدیل الدستوري الأعلى
، 14یتضمن التعدیل الدستوري، الجریدة الرسمیة عدد  2016مارس سنة  6الموافق لـ 1437جمادى الأولى عام 

   .الاجتماعيقتصادي و تسمیة المجلس الوطني الافقد أطلق علیه  2016لسنة  2016مارس  7صادرة بتاریخ 
الاجتماعیة، دراسة مقارنة من خلال بعض النماذج، المجلة المغربیة عبد النبي، المجالس الاقتصادیة و الصاغیر .  3

  .45، ص2009، سنة 64، عدد 2009للإدارة المحلیة و التنمیة، سلسلة مواضیع الساعة، الطبعة الأولى 
وطني الاقتصادي و الاجتماعي منذ تأسیسه بموجب دستور هذه جل الاختصاصات الموكلة للمجلس ال.  4

  . 01- 16إلى غایة التعدیل الدستوري  1963
صادرة  58المتضمن تأسیس الحكومة، الجریدة الرسمیة عدد  1965جویلیة  10مؤرخ في  182-65أمر .  5

  . 831، ص 1965جویلیة  12بتاریخ 
، یتضمن إنشاء مجلس وطني 1968نوفمبر  6وافق لـ الم 1388شعبان عام  15مؤرخ في  610-68الأمر .  6

  . 1885، ص 1968نوفمبر  8، صادرة بتاریخ 90اقتصادي و اجتماعي، الجریدة الرسمیة عدد 
، یتضمن حل المجلس 1976دیسمبر  29الموافق لـ 1397محرم عام  9مؤرخ في  212- 76مرسوم رقم .  7

  . 47، ص 1977جانفي  12صادرة بتاریخ  4ة عدد الوطني الاقتصادي و الاجتماعي، الجریدة الرسمی
یتضمن إنشاء  1993أكتوبر  5الموافق لـ  1414ربیع الثاني عام  19مؤرخ في  225- 93مرسوم رئاسي رقم .  8

   .14- 11ص  1993أكتوبر  10، صادرة بتاریخ 64مجلس وطني اقتصادي واجتماعي، الجریدة الرسمیة عدد 
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